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الخلاصة
إنَّ بحثي الموسوم )إشارة النص من خلال شرح الزرقاني على موطأ مالك المعاملات أنموذجاً  يستعرض 
موضوع مهم من أصول الفقه وهو إشارة النص كدراسة أصولية تطبيقية من خلال شرح الزرقاني على موطأ 
مالك، وهو أحد مواضيع دلالات الألفاظ  على المعاني، وإشارة النص عند الزرقاني من خلال شرحه/المعاملات 
أنموذجا هو موضوع مهم لم يسبق لأحد الكتابة فيه، سائلًا سبحانه وتعالى القبول وصلى الله على سيدنا محمد 

وآله وصحبه وسلم .

Conclusion

My research is tagged (referring to the text through the explanation of  

Zarqani on the owner of the property/ Transaction model reviews an important 

topic subject in the fundamentals of jurisprudence is a reference text as a study 

of fundamentalist study through the explanation of Zarqani , which is one of 

the themes of the Meaning of Meaning of the word . this subject has never been 

written before , Ask god AL-mighty accept and pray to god and Muhammad 

and his companions and peace .
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المقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، فإن علم أصول الفقه عليه 
فوائد عظيمة وأهمية جمة، فهو من أهم علوم  له من  ما  مدار الأحكام الشرعية ومما لا يخفى على كل ذي لب 
الإسلام قدراً وأعمقها نفعاً وهو الوسيلة الناجحة لصيانة الشريعة وحفظ الدين والميزان التي توزن به الآراء 
عند الاختلاف، وبه تدرك أسباب الخلاف بين الأئمة المجتهدين، وإن تلك الأسباب موضوعية علمية اتخذها 
المجتهد وسيلة إلى معرفة أحكام الله المتعلقة بأفعال العباد، ولأهمية علم الأصول ومكانته السامية بين العلوم 
اخترت موضوع )إشارة النص من خلال شرح الزرقاني على موطأ مالك المعاملات أنموذجا/ دراسة أصولية 
تطبيقية( وأؤكد أن بحثي هذا إنما هو موجز كونه محدد بصفحات وأوصي طلبة الماجستير والدكتوراه بالكتابة 
فيه؛ لأنه موضوع ثري فقد ذكر الشيخ الزرقاني إشارة النص أكثر من سبعين من خلال شرح لموطأ الإمام مالك 

)رحمه الله تعالى( .
أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

دعاني إلى الكتابة في هذا الموضوع أمور أهمها:
إنَّ إشارة النص عند الشيخ الزرقاني من خلال شرحه موطأ مالك/المعاملات أنموذجا لم يسبق لأحد الكتابة .11

فيه .
بيان نماذج من التطبيقات الأصولية لإشارة النص في المعاملات في ضوء  شرح الزرقاني على موطأ مالك..22
العلماء لإقرار وجهة .33 إليها  يستند  التي  الشرعية  الأدلة  كيفية معالجة  فهم  فوائده  أهم  الفقه علم من  أصول 

نظهرهم في المسائل الأصولية ومعرفة أسباب الاختلاف بين الأصوليين.
منهج البحث: 

استخدمت المنهج الاستقرائي الاستدلالي ..44
كتابة الحديث النبوي الشريف من موطأ مالك ثم شرح الزرقاني الذي يثبت فيه ذكر إشارة النص ..55
تخريج الحديث منكتب الحديث المعتمدة مع بيان درجة صحتها إن لم تكن في الصحيحين ..66
كتابة اسم السورة القرآنية ورقم الآية التي ترد في متن في الهامش..77
أوثق القول من كتب أهل المذهب نفسه ..88
بطاقة الكتاب المرجع وثقتها في المصادر والمراجع ..99
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خطة البحث 

تشمل خطة البحث على:
مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، هي على النحو الآتي .

المقدمة: وتشمل: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث، ومنهج البحث .
عند  المعاني  على  الألفاظ  دلالات  بيان  وطرق  الموطأ  في  ومنهجه  الزرقاني  الشيخ  سيرة  الأول:  المبحث 

الأصوليين وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: سيرة الشيخ الزرقاني )رحمه الله تعالى(

أولاً: اسمه وكنيته ونسبه ثانياً: مولده ثالثاً: نشأته 
المطلب الثاني: منهج الشيخ الزرقاني في شرحه على الموطأ .

المطلب الثالث: طرق بيان دلالات الألفاظ على المعاني عند الأصوليين .
المبحث الثاني: إشارة النص، تعريفها، والفرق بينها وبين المنطوق الصريح وأقسامها، ومرتبتها، وحكمها،: 

وفيه مطلبان
المطلب الأول: 

أولاً: تعريف إشارة النص لغة واصطلاحاً ثانياً: الفرق بين المنطوق الصريح وإشارة النص .
ثالثاً: أقسام إشارة النص .

المطلب الثاني: إشارة النص حكمها، مرتبتها:
أولاً: حكم إشارة النص .ثانياً: مرتبة دلالة إشارة النص عند المتكلمين والحنفية.

المبحث الثالث: نماذج من التطبيقات الأصولية لإشارة النص في المعاملات في ضوء شرح الزرقاني على 
موطأ الإمام مالك .

المطلب الأول: إشارة النص في المعاوضات 
المطلب الثاني: إشارة النص في الأخذ بلا عوض 

المطلب الثالث: إشارة النص لمسائل في أبواب المعاملات الأخرى
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المبحث الأول
حياة الشيخ الزرقاني ومنهجه في الموطأ وطرق بيان دلالات 

الألفاظ
على المعاني عند الأصوليين

وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: حياة الشيخ الزُرقاني

أولاً: اسمه وكنيته ونسبه: هو أبو عبد الله)1(محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد 
الزُرقاني2* المالكي)3(الأزهري المصري)4( .

ثانياً: مولده: ولد الشيخ الزُرقاني بمصر سنة )1055هـ( باتفاق المؤرخين الذين ترجموا لحياته)5(.
ثالثاً: نشأته: لقد نشأ الشيخ الزُرقاني في وسط علمي، فوالده هو الشيخ الفقيه الإمام الحجة شرف العلماء 
ومرجع المالكية عبد الباقي بن يوسف، صاحب )شرح مختصر خليل()6( وكان لهذا اكبر الأثر في تكوين العلامة 
هذا  في  الزرقاني  نشأ  وهكذا  عصره،  علماء  بدروس  والتحق  صغره،  منذ  والده  عن  العلم  أخذ  فقد  الزرقاني، 

الوسط العلمي الراقي، وظل يرتقي في ذلك حتى صار يعرف )بخاتمة الحفاظ( و)محدث الديار المصرية()7( .
رابعاً: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: تبوأ الشيخ الزُرقاني )رحمه الله( مكانة علمية مرموقة عند العلماء، 
فقد وصفه الجبرتي)8*( في تاريخه بقوله )الإمام العلامة .. خاتمة المحدثين، مع كمال المشاركة وفصاحة العبارة في 

)))  ينظر: عجائب الآثار 122/1، الرسالة المستطرقة /191، أبجد العلوم 16/3 .

)*( الزُرقــاني: نســبه إلى زُرقــان مــن قــرى مــر القديمــة وهــي أســفل الأرض مــن بطــن الريــف ويقــال لكورتهــا الآن  	(((
)المنوفيــة( .  ينظــر: معجــم البلــدان للحمــوي 216/5 .

)))  ينظر : شرح الزرقاني على ال موطأ 591/4 .

)))  ينظر: الأعلام قاموس تراجم 184/6 .

)))  ينظر: عجائب الآثار 122/1 - الإعلام للزركلي 184/6 .

)))  ينظر: خلاصة الأثر في عيان القرن الحادي عشر 287/2، عجائب الآثار 116/1 .

)))  ينظر: فهرس الفهارس 456/1، الأعلام 184/6 .

ــب  ــخ عجائ ــا )تاري ــدة، منه ــات ع ــر مؤلف ــؤرخ الكب ــي، الم ــرتي الحنف ــن الج ــن حس ــن ب ــد الرحم ــو عب ــرتي: ه )*( الج 	(((
ــوع، ص88 . ــو مطب ــا ه ــوع ب ــاء القن ــر: اكتف ــار(، )ت1137هـــ(  ينظ الآث
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العلوم(، وقال عنه عبد الحي الكتاني)1**( )محدث الديار المصرية، العلامة النحرير، الطائر الصيت()2(، ووصفه 
تلميذه الشبراوي)3***( بخاتمة الحفاظ)4( ومما يدل على علمه ومكانته أنه كان معيداً لدروس الشبراملسي شيخه، 

وكان يعتني به كثيراً، وكان إذا غاب يسأل عنه ولا يفتتح الدرس إلا إذا حضر مع أنه أصغر الطلبة)5(.
خامساً: وفاته: أجمع المؤرخون الذين ترجموا للإمام العلامة الشيخ أبي محمد بن عبد الباقي الزُرقاني خاتمة 
المحدثين، أنه توفي )رحمه الله تعالى وغفر له( سنة )1122هـ( وكانت وفاته بموطنه مصر المحروسة وبالتحديد 

في القاهرة)6( .

المطلب الثاني: منهج الشيخ الزُرقاني في شرحه على الموطأ

عنه  تكلم  كتاب  وأول   - الليثي  رواية  في  كما   - كتاباً  وعشرين  تسعة  على  مالك  الإمام  موطأ  احتوى  لقد 
الزُرقاني هو كتاب الجنائز، ولقد أخذ الشيخ الزُرقاني في شرحه منهجاً واضحاً - وإن كان في معظمه ناقلًا - 

يتضح في دقة الانتقاء، وبراعة الجمع، والأمانة العلمية، وسأوجز ما تبين وكما يأتي)7(:
سار الشيخ الزُرقاني في الشرح على منهج واحد، فيبدأ بتراجم الكتب، ثم ينتقل إلى تراجم الرجال ثم ينتقل .11

إلى مباحث الحديث اللفظية والمعنوية، ثم يختم بالتخريج مما يدل على الدقة والضبط .
انتقاؤه في تراجم الرجال الأقوال الجامعة الدالة على حال الراوي، مما يدل على سعة فهمه لهذا العلم..22
انتقاؤه من كلام العلماء ما يدل على المقصود، ويجمع المراد في ترتيب متزن، وسياق جيد..33
تتبعه وتعقبه للعلماء مما يدل على فهمه لما يكتب، وسعه علمه ..44
استيعابه الرائع للمسائل الخلافية بين العلماء بمنحنا انطباعاً عن فهمه لها ..55

)**( الكتــاني: هــو محمــد بــن عبــد الحــي بــن عبــد الكبــر الكتــاني، الحافــظ الحجــة، صاحــب المآثــر العديــدة والتآليــف  	(((
النافعــة المفيــدة منهــا )فهــرس الفهــارس، والأثبــات( )ت1382هـ(   ينظــر: الأعــام للــزركلي 187/6 - 188، فهرس 

الفهــارس 53/1 .
)))  ينظر: فهرس الفهارس 456/1 .

ــيخ  ــد الش ــى ي ــذ ع ــراوي، تتلم ــهير بالش ــن الش ــن شرف الدي ــر ب ــن عام ــد ب ــن محم ــد الله ب ــو عب ــراوي: ه )***( الش 	(((
ــار 295/1 . الزرقــاني )ت1171هـــ( .  ينظــر: عجائــب الآث

)))  ينظر: فهرس الفهارس 456/1 .

)))  ينظر: عجائب الآثار 122/1 .

)))  ينظر: كشف الظنون للرومي 1892/2، هدية العارفين 311/6، عجائب الآثار 122/1 .

)))  ينظر: الحكم عند الزرقاني من خلال شرحه ل موطأ الإمام مالك، أطروحة الدكتوراه للباحث / ص63- 64.
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نسبة الأحاديث لمن خرجها من أهل الكتب الستة من طريق مالك في الموطأ يوقفنا على مدى حافظة الشيخ .66
الزرقاني وطول ممارسته لتلك الكتب .

ظهر بجلاء فهمه لكلام مصطلح الحديث في شرحه هذا ..77

المطلب الثالث: طرق بيان دلالات الألفاظ على المعاني عند الأصوليين

تمهيد:
قبل بيان طرق علماء الأصول في دلالة)1( الألفاظ على المعاني سأوضح بإيجاز مسلك علماء المنطق في تقسيم 

هذه الدلالات .
الحيوان  على  الإنسان  لفظ  كدلالة  المسمى،  كمال  المتكلم  كلام  من  السامع  فهم  وهي  المطابقة:  دلالة  أولاً: 

الناطق.
ثانياً: دلالة المتضمن: وهي فهم السامع من كلام المتكلم على جزء معناه الذي وضع له، كدلالة لفظ الإنسان 

على الحيوان - فقط - حيث أن الحيوان جزء معنى الإنسان .
ثالثاً: دلالة الالتزام: وهي فهم السامع من كلام المتكلم لازم المسمى البين وهو اللازم له في الذهن، كدلالة 

لفظ الشمس على الضوء)2(.
من  الأصوليون  ذهب  أولا:  هما  المعنى  على  اللفظ  دلالة  طرق  في  فريقين  إلى  اختلفوا  فقد  الأصوليون  أما 

المتكلمين إلى تقسيم دلالة النصوص على الأحكام والمعاني إلى قسمين:
الأول: دلالة المنظوم )المنطوق الصريح(: 

اللفظ على تمام معناه الاصطلاحي أو على جزئه،  النطق، وهي دلالة صريح  اللفظ في محل  هو ما دل عليه 
يقصرون  الإمامية  والشيعة  له،  موضوع  اللفظ  التضمن)3(حيث  أو  المطابقة  بطريق  اللفظ  عليه  دل  ما  هو  أي 
المنطوق الصريح  على الدلالة المطابقية دون غيرها)4(، وهو ما يقابل عبارة النص عند الحنفية والفرق الأساسي 
بين المنطوق الصريح وبين عبارة النص أن العبارة أشمل من المنطوق الصريح، ولذلك أدخل الحنفية دلالة قوله 

)))  الدلالــة لغــة: الهدايــة والإرشــاد . ينظــر: القامــوس المحيــط، ص92، اصطلاحــاً: كــون الــيء بحالــة يلــزم مــن العلــم 
بــه العلــم بــيء آخــر .  ينظــر التحبــر شرح التحريــر 317/1، إرشــاد الفحــول 22/1،الأصــل الجامــع لحســن المالكي 

. 3/66
)))  ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي/ص24، معيار العلم في فن المنطق للغزالي، ص 72،روضة الناظر71/1 

)))  ينظر: شرح مختصر ابن الحاجب المالكي للأصفهاني430/2، شرح مراقي السعود للشنقيطي المالكي /ص75

)))  ينظر: أصول الفقه محمد رضا المظفر 96/1 .
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تعالى: ) وأحل الله البيع وحرم الربا ( )1(على التفرقة بين البيع والربا، في باب دلالة العبارة مع أن التفرقة من باب 
دلالة الالتزام وليس من باب الدلالة المطابقية ولا التضمنية، والذي حملهم على ذلك هو وجود القصد إلى ذلك 
المعنى وسياق حل البيع وحرمة الربا لأجله، وأن القصد إليه قصد أصلي لأن الآية سيقت في معرض الرد على 

الذين قالوا:) إنما البيع مثل الربا()2()3(.
الثاني: دلالة غير المنظوم)المنطوق غير الصريح (: وهو ما دلالته لا بصريح صيغته ووضعه، وذلك لا يخلو 
إما أن يكون مدلوله مقصوداً للمتكلم أو غير مقصود، فإن كان مقصوداً، فلا يخلو اما ان يتوقف صدق المتكلم 
أو صحة الملفوظ به عليه، أو لا يتوقف، فإن توقف، فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة الاقتضاء، وان لم يتوقف فلا 
يخلو إما أن يكون مفهوماً في محل تناوله اللفظ نطقاً أو لا، فإن كان الأول، فتسمى دلالته دلالة التنبيه والإيماء، 
وإن كان الثاني، فتسمى دلالته، دلالة المفهوم وأما إن كان مدلوله غير مقصود المتكلم فدلالة اللفظ عليه تسمى 

دلالة الإشارة)4( .
فالأنواع الأربعة إذن هي:- 1- دلالة الاقتضاء، 2- دلالة التنبيه والإيماء، 3- دلالة الإشارة )وأطلق الشيعة 
الامامية على هذه الدلالات الثلاث اسم الدلالة السياقية()5(، 4- دلالة المفهوم وقسموه إلى مفهوم  موافقة وهو 

)ما يقابل دلالة النص عند الحنفية(، ومفهوم المخالفة .

 ثانياً: ذهب الأصوليون من الحنفية إلى أن طرق دلالة النصوص على الأحكام والمعاني أربعة هي:
عبارة النص: ما كان السياق لأجله ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له)6( ..11
إشارة النص: وسيأتي تعريفها لاحقاً ..22
دلالة النص: هي ما ثبت بمعنى النظم لغة لا استنباطاً بالرأي ..33
موجباً .44 أو  مفيداً  المنظوم  ليصير  تقديمه  يشترط  عليه  المنصوص  على  زيادة  عن  عبارة  هو  النص:  اقتضاء 

للحكم وبدونه لا يمكن إعمال المنظوم)7( .

)))  سورة البقرة، اية: 275 .

)))  سورة البقرة، اية: 275 .

)))  ينظر: مناهج الأصوليين ص / 79 .

)))  ينظر: شرح مراقي السعود /ص76، الأحكام للآمدي 64/3 - شرح مختصر الروضة 709/2 .

)))  ينظر: أصول الفقه للمظفر 115/1 .

)))  ينظر: أصول السرخسي 236/1 .

)))  ينظر: أصول البزدوي 120/1، أصول السرخسي 248/1 .
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ووجه الضبط في هذه الطرق الأربعة أن دلالة النص على الحكم: إما أن تكون ثابتة باللفظ نفسه، أو لا تكون 
كذلك، والدلالة التي تثبت باللفظ نفسه: إما أن تكون مقصودة منه فهو مسوق لها، أو غير مقصودة فهي )إشارة 
النص( . والدلالة التي لا تثبت باللفظ نفسه: إما أن تكون مفهومة من اللفظ لغة فهي )دلالة النص(، أو تكون 

مفهومة من النص شرعاً فهي )اقتضاء النص()1( .
وعند النظر يتضح أن الدلالات عند المتكلمين أوسع دائرة منها عند الحنفية لأنهم ضمنوا المنطوق والمفهوم 
غير  المنطوق  وضمنوا  الصريح؛  غير  والمنطوق  الصريح  المنطوق  قسمين  إلى  المنطوق  فقسموا  دلالات؛  ست 
الصريح ثلاث دلالات، كما قسموا المفهوم إلى قسمين؛ مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة . فجاء ترتيبهم للدلالات 
كالآتي: أولها دلالة المنطوق الصريح، ثانيها دلالة الاقتضاء، ثالثها دلالة الإيماء، رابعها دلالة الإشارة، خامسها 
الموافقة، وأخيرا مفهوم المخالفة، فزادوا على الحنفية اعتبار طريقين من طرق الدلالة واعتمدوا عليهما  مفهوم 
في الاستنباط وهما، الأول: الإيماء والتعليل: وهو تعليق الحكم على العلة بالفاء وهو أحد أقسام المنطوق غير 
الصريح، بينما جعله الحنفية ضمن دلالة عبارة النص، والثاني: هو مفهوم المخالفة )وهو ما يكون مدلول اللفظ 
في محل السكوت مخالفاً لمدلوله في محل النطق()2( . ولا بد من بيان أن الأحكام الثابتة بأي طريق من طرق الدلالة 

هذه، تكون ثابتة بظاهر النص دون القياس)3( .

5 5 5

)))  ينظر: شرح التلويح على التوضيح 324/1 .
)))  ينظر: الأصل الجامع للسيناوي المالكي 138/2، إرشاد الفحول للشوكاني 121/2، الأحكام للآمدي 69/3 .

)))  ينظر: المستصفى للغزالي/ص264،أصول السرخسي 236/1 .	
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المبحث الثاني
إشارة النص، تعريفها والفرق بينها وبين المنطوق الصريح 

وأقسامها ومرتبتها وحكمها، وتطبيقات تعارض الدلالة
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف إشارة النص وأقسامها

أولاً: تعريف إشارة النص:
الإشارة لغة: الإيماء، من أشار إليه بيده، اذا أومأ ليُفهم معنى ما، قال الفيروز آبادي: )اومأ، كأشار، ويكون 

بالكف والعين والحاجب()1( . وقال الرازي: )أشار باليد اومأ وأشار عليه بالرأي()2( .
الزرقاني ولكن من خلال استقرائي لشروحاته للاحاديث  الإشارة اصطلاحاً: لم أجد هناك تعريفاً للإمام 
النبوية الشريفة المطهرة لم أجده يخالف جمهور الأصوليين في تعريفه لإشارة النص لمنطوقه غير الصريح . هي 
دلالة اللفظ على معنى أو حكم غير مقصود للشارع لا أصالة ولا تبعاً، لكنه لازم عقلي ذاتي متأخر للمعنى الذي 

يسبق أو شرع النص من أجله)3( .
 وعليه، فحكم إشارة النص أو المعنى ليس مطابقا للنص، ولا تضمينا، أي ليس تمام المعنى الذي يدل عليه 
النص، ولا جزأه، وإنما هو معنى خارج عن معنى النص لغة، ولكنه يستلزمه عقلًا أو عرفاً وقيد اللازم بكونه 

ذاتياً، احترازاً عن اللازم بالواسطة لأن اللازم بالواسطة )دلالة النص( ومثاله قوله تعالى چ ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  
ھچ )4( والمقصود تحريم الإيذاء للوالدين بأقل أنواعه وهذا يستلزم عقلًا تحريم الضرب والشتم وما إليهما 
ولكن لا ذاتياً، بل بوساطة الإيذاء لأن كلًا من تلك الأفعال تشترك في معنى الأذى من حيث النتيجة والأثر، 
المفهومة من  المشتركة  العلة  بواسطة  يكون  المثال  النص كما في  ذاتي، وفي دلالة  النص  إشارة  اللازم في  فالمعنى 
النص بمجرد اللغة . وقد قيد اللازم في إشارة النص بكونه متأخراً احترازاً عن اللازم المتقدم المقدر أو المضمر 

)))  القاموس المحيط ص421 .

)))  مختار الصحاح ص170 .

ــى  ــح ع ــي 52/1، شرح التلوي ــيناوي المالك ــع للس ــل الجام ــي/ ص 283، الأص ــنقيطي المالك ــرة للش ــر: المذك )))  ينظ
التوضيــح 325/1 .

)))  سورة الإسراء / من الآية 23 .
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في الكلام، ليصدق عقلًا، أو واقعاً، أو يصح شرعاً وهذا يسمى )دلالة الاقتضاء( ومثاله قوله تعالى چڱ  
ڱچ)1( قال الشيخ الزرقاني: أي: أهلها، وهو كثير في القرآن وفي الحديث أكثر لا يكاد يحصى)2(. فالكلام لا 
يصح عقلًا، إذ القرية بأبنيتها لا تسأل، فلا بد من تقدير كلمة )أهل( ليستقيم معناه عقلًا، فالنص اقتضى تقدير 
كلمة )أهل( مسبقاً ليصدق معناه وهو لازم متقدم بينما إشارة النص لازم متأخر، وبذلك يتبين الفرق بين دلالة 

الإشارة ودلالة الاقتضاء)3( .
ثانياً: الفرق بين المنطوق الصريح وإشارة النص .

ينحصر الفرق بين المنطوق الصريح والإشارة فيما قصده الشارع للمعنى الذي سيق لأجله الكلام أصالة أو 
تبعاً، فالأول منطوق صريح والثاني إشارة، فالمنطوق الصريح هو ما سيق الكلام لأجله سواء كان قصد الشارع 
أصالة أو تبعاً، أما إشارة النص فهي ما ثبت بنظم النص لغة، لكنها غير مقصودة أصلًا بنظم النص، والمراد من 
كون الكلام مسوقاً لمعنى في المنطوق الصريح هو أن يدل على مفهومه مطلقاً سواء كان مقصوداً أصلياً أو تبعاً )4(، 
ومثاله ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال )إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من 
وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء ...()5( فدل الحديث بالمنطوق الصريح على ان الوضوء يكفر الخطايا 
والذنوب وهو المعنى المقصود من نص الحديث أصالة، قال الشيخ الزرقاني )وعبّ بالعبد إشارة - يقصد إشارة 
النص - إلى كونه - الوضوء - عبادة()6(، فالاستدلال بالإشارة غير مقصود بنظم النص ولا سيق له، وليس 
بظاهر، وفيه نوع غموض فيحتاج إلى ضرب تأمل واستدلال، ولهذا لا يقف عليه كل أحد، فإشارة النص لا 
تكون إلا التزاميه كونها جاءت لمعنى اللفظ ولم تقصد بسوقه، لذلك يحتاج الوقوف عليها إلى تأمل كالاختصاص 

بالوالد نسباً من قوله تعالى: چ ۇ   ۇ   ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې  
ې  ى  ى  ئا چ )7( دون الأم )8(

)))  سورة يوسف / آية 82 .

)))  شرح الزرقاني 369/4 .

)))  ينظــر: شرح تنقيــح الفصــول للقــرافي /ص55 شرح التلويــح عــى التوضيــح 262/1 - 263، المســتصفى للغــزالي / 
ص263 .

)))  ينظر: المذكرة للشنقيطي/ ص 283، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 106/1 .

)))  أخرجه مالك في ال موطأ برقم )67( 70/1، ومسلم برقم )244( 215/1، كلاهما عن أبي هريرة .

)))  ينظر: شرح الزُرقاني على ال موطأ 157/1 .

)))  سورة البقرة، من الآية 233 .

ــزدوي 108/1،  ــول الب ــف الأسرار شرح أص ــدي 3 / 71 كش ــكام الآم ــنقيطي /ص 283،أح ــرة للش ــر: المذك )))  ينظ
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ثالثاً: أنواع دلالة الإشارة:
إن النظر في الأحكام والمعاني المستنبطة بالدلالة الإشارية يبين اختلافها من الظهور والخفاء، وعلى ما اطلعت 
المتكلمين إلى هذه المسألة، أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن دلالة الإشارة  عليه من مصادر لم يتطرق الجمهور من 

تنقسم على قسمين: 
الأول: دلالة الإشارة الواضحة: وهي الدلالة الظاهرة التي لا تخفى على أحد من أهل العلم ممن توفر فيهم 
من  بظاهرة  وليس  لها  الكلام  يسق  لم  لأنها  وتأمل  نظر  بأدنى  وتدرك  الفقهي،  والثراء  اللغوي  بالوضع  العلم 
الكتابة والتعريض من التصريح أو بمنزلة المشكل من  العبارة بمنزلة  كل وجه . قال السرخسي )الإشارة من 
الواضح()1(، وإنْ كان الغموض يزول بأدنى تأمل فهذه إشارة ظاهرة .فالمجتهد قد لا يحتاج جهد كبير لمعرفة 

المعنى المشار إليه بأدنى نظر.
أو  اللغوي  الوضع  أدركوا  ممن  لكثير  تتضح  لا  التي  الخفية  الإشارة  وهي  الغامضة:  الإشارة  دلالة  الثاني: 

الاستنباط الشرعي للأحكام، فهي تحتاج إلى زيادة تأمل وفكر ونظر . 
ومثال ذلك قوله تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ چ )2( فمنطوق الآية الكريمة يدل على 
إباحة الجماع في الليل من أيام رمضان، ويلزم منه بالإشارة جواز الإصباح جنباً وإن لم يكن مقصوداً لأن من باشر 
آخر الليل قد يتأخر غسلهُ إلى النهار)3( . قال الشيخ الزُرقاني: )لأنه - الله تعالى - أباح المباشرة إلى الفجر وهي 
الجماع، فإذا أبيح حتى تبين الفجر، فمعلوم أن الاغتسال إنما يقع بعده ولأنه يوافق المعقول وهو أن الغسل شيء 
وجب بإنزال وليس في فعله شيء محرم على الصائم فقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ويتم صومه إجماعاً، 

فمثله إذا احتلم ليلًا()4( .

التقرير والتحبير 141/1 . 
)))  أصول السرخسي 236/1 .

)))  سورة البقرة / آية 187 .

)))  ينظر: شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني 432/2، شرح مراقي السعود للشنقيطي / ص 75

)))  ينظر: شرح الزرقاني 235/2 .
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المطلب الثاني: إشارة النص، حكمها ومرتبتها

أولاً: حكم إشارة النص: اتفق المتكلمون والحنفية على أن دلالة الإشارة من الدلالات معنى ومبنى فهي 
ليست مقصودة كما أنها من باب اللازم عند كل منهما 1واختلفوا في حكمها إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب أكثر الأصوليين إلى أن حكم دلالة إشارة النص تفيد القطع و القطعية هنا معناها العام، 
هو عدم الاحتمال الناشئ عن دليل، لا عدم الاحتمال أصلا حتى إذا وجد احتمال التأويل بدليل صرف الثابت 
بها عن القطعية إلى الظنية)2(، فالمنطوق الصريح والإشارة سواء في إيجاب الحكم أي في إثباته)3(. فالثابت بالمنطوق 
الصريح والإشارة سواء في إيجاب الثبوت بالنظم وفي القطعية أيضاً عند الأكثر. وإن الثابت بكل واحد منهما 
ثابت بنفس النظم إلا أنه يجوز أن يقع تفاوت بينهما، لان المنطوق الصريح قطعي والإشارة قد تكون قطعية وغير 

قطعية)4(.
القول الثاني: إن دلالة إشارة النص منها ما يفيد القطع ومنها ما يفيد الظن:

قال السرخسي )لما كان لا يتبين ذلك - دلالة الإشارة - ألا بالتأمل اختلف العلماء فيه لاختلافهم في التأمل 
... ثم قال: فمنه - أي الإشارة - ما يكون موجباً للعلم قطعاً بمنزلة الثابت بالعبارة، ومنه لا يكون موجباً للعلم 

وذلك عند اشتراك معنى الحقيقة والمجاز في الاحتمال مراداً بالكلام()5( .
القول الثالث: إن دلالة إشارة النص ظنية وهو رأي بعض المتأخرين إذ عدوا دلالة الإشارة كالاستصحاب 

في ظنية دلالته)6( .
والذي يتبين لي أن من قال بقطعية دلالة الإشارة نظر إليها مجردة من الاحتمال الناشئ عن الدليل، ومن قال 

بتحملها الحكمين القطعي والظني نظر إلى الاحتمال والعدم للدليل الناشئ .
ثانياً: مرتبة دلالة إشارة النص:

تفيد معنى دلالات الألفاظ على المعاني حكما ثابتا قطعاً لكنها متباينة من حيث قوة الاحتجاج وكما يأتي:
11 الثابت بالمنطوق الصريح هو أقوى الدلالات وذلك لسببين:.

)))   ينظر: المذكرة للشنقيطي / 283، أحكام الآمدي 3/ 64، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 1 / 108

)))  ينظر: المناهج الأصولية / ص372 .

)))  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 210/2 .

)))  شرح التلويح على التوضيح 260/1 .

)))  أصول السرخسي 237/1 - القطع والظن عند الأصوليين 337/1 - 339 .

)))  ينظر: تشنيف المسامع 327/1 .
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الأول: المعنى الثابت به استفيد من دلالة اللفظ على الحكم في شيء يوجد فيه معنى يفهم كل من يعرف اللغة 
أن الحكم في المنطوق لأجل ذلك المعنى .

الثاني: إنَّ ذلك المعنى مقصود للشارع سواء كان عين الموضوع له أو جزئه أو لازمه الغير متقدم عليه أن سيق 
الكلام له)1(.

22 المعنى الثابت بإشارة النص جعلها الجمهور آخر دلالات المنطوق غير الصريح، فهي أضعف دلالاته .
عند  إشارته  على  النص  اقتضاء  وكذلك  الحنفية  عند  النص  دلالة  ويسمى  الموافقة(  الجمهور)مفهوم  ويقدم 
التعارض وحجتهم ان مفهوم الموافقة يفهم لغة من النص، فهو قريب من دلالة العبارة، ودلالة الإشارة لا تفهم 
الموافقة واضح المقصد من الشارع، بخلاف  من النص لغة بل تفهم من لوازم النصوص، والمعنى من مفهوم 
المعنى اللازم في الإشارة على الدلالة، وقالوا إن دلالة الإشارة مأخوذة من النظم لأنها من لوازمه وذكر الملزوم 
يقتضي ذكر اللازم، أما دلالة النص فإنها تفهم من اللفظ وتؤخذ من مفهومه، وما يكون من المنطوق أولى في 
الدلالة مما يكون من المفهوم. وذهب الحنفية إلى أن المعنى الثابت بالإشارة يأتي بعد العبارة لأنه استفيد منه لزوماً 

وهو غير مقصود للشارع  وقدموا الإشارة على دلالة النص واقتضاء النص)2(.
     

5 5 5

)))  ينظر: شرح التلويح على التوضيح  252/1.

التلويــح  242،شرح   -  241/1 السرخــي  319/1،أصــول  العطــار  92،حاشــية   /3 المحيــط  البحــر  ينظــر:    (((
. ص45   / والمفهــوم  261/1،المنطــوق 
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المسألة الثانية: باب القراض )المضاربة(

المسألة الثالثة: كراء الأرض
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المطلب الأول

إشارة النص في المعاوضات

  المسألة الأولى: بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً 
هُ قَالَ: كُنتُْ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ صَائِغٌ،  ، عَنْ مُاَهِدٍ، أَنَّ يِّ ثَنيِ عَنْ مَالكٍِ، عَنْ حَُيْدِ بْنِ قَيْسٍ الَْكِّ وَحَدَّ
ءَ مِنْ ذَلكَِ بأَِكْثَرَ مِنْ وَزْنهِِ، فَأَسْتَفْضِلُ مِنْ ذَلكَِ قَدْرَ  ْ هَبَ، ثُمَّ أَبيِعُ الشَّ حَْن، إنِِّ أَصُوغُ الذَّ أَبَا عَبْدِ الرَّ فَقَالَ: يَا 
بَابِ  إلَِ  انْتَهَى  حَتَّى  يَنهَْاهُ،  اللهِ  وَعَبْدُ  الَْسْأَلَةَ،  عَلَيْهِ  دُ  يُرَدِّ ائِغُ  الصَّ فَجَعَلَ  ذَلكَِ،  عَنْ  اللهِ  عَبْدُ  فَنهََاهُ  يَدِي،  عَمَلِ 
رْهَمِ، لاَ فَضْلَ بَيْنهَُمَ،  رْهَمُ باِلدِّ يناَرِ، وَالدِّ يناَرُ باِلدِّ ةٍ يُرِيدُ أَنْ يَرْكَبَهَا، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: الدِّ الَْسْجِدِ، أَوْ إلَِ دَابَّ

هَذَا عَهْدُ نَبيِِّناَ إلَِيْناَ، وَعَهْدُنَا إلَِيْكُمْ )1(.
دل النص بمنطوقه الصريح على أن الأشياء المصوغة من الذهب والفضة لا يجوز بيع شيء منها بشيء من 
جنسه متفاضلًا لأنه ربا، وإنما يشتريه بما يماثله وزناً، ولا أثر للصنعة في المصوغات عند التبايع إلا إذا اختلفت 

الأجناس .
ودل النص بإشارته الى جنس الأصل لا إلى المضروب دون غيره قال الشيخ الزرقاني )إشارة إلى جنس الأصل 
ةِ المدرهمة دُونَ التِّبِْ  هَبِ وَالْفِضَّ وبِ مِنَ الذَّ مَ التَّفَاضُلَ فِ الَْضُْ لا إلى المضروب دُونَ غَيره وَلَ أَعْلَمُ أَحَدًا حَرَّ
والفضة  بمثل،  مثلًا  بوزن،  وزناً  بالذهب  )الذهب  وسلامه  عليه  الله  صلوات  قوله  بدليل  مِنهُْمَ)2((  وَالَْصُوغِ 

بالفضة وزناً بوزن، مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو رباً()3( .
المسألة الثانية: مَا جَاءَ فِ الْقِرَاضِ.

هُ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ، وَعُبَيْدُ اللهِ، ابْناَ عُمَرَ بْنِ الْطََّابِ فِ جَيْشٍ  ثَنيِ مَالكٌِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبيِهِ، أَنَّ حَدَّ
لَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَ  بَ بِِمَ وَسَهَّ ةِ، فَرَحَّ ، وَهُوَ أَمِيُر الْبَصَْ ا عَلَ أَبِ مُوسَى الأشَْعَرِيِّ إلَِ الْعِرَاقِ، فَلَمَّ قَفَلَا مَرَّ
عَلَ أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَ بهِِ لَفَعَلْتُ، ثُمَّ قَالَ: بَلَ هَاهُناَ مَالٌ مِنْ مَالِ اللهِ، أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بهِِ إلَِ أَمِيِر الُْؤْمِنيَِن، فَأُسْلِفُكُمَهُ، 
لَكُمَ،  بْحُ  الرِّ وَيَكُونُ  الُْؤْمِنيَِن،  أَمِيِر  إلَِ  الَْالِ  رَأْسَ  يَانِ  فَتُؤَدِّ باِلَْدِينةَِ،  تَبيِعَانهِِ  ثُمَّ  الْعِرَاقِ،  مَتَاعِ  مِنْ  مَتَاعًا  فَتَبْتَاعَانِ 

ــناده  ــث إس ــم )10491( 458/5 الحدي ــرى برق ــي الك ــنن البيهق ــم )1846( 158/2، س ــك برق ــام مال ــأ الإم )))   موط
ــم )384( 559/1 . ــول برق ــع الأص ــر: جام ــح،  ينظ صحي

ــى  ــر2 /242، المنتق ــد ال ــن عب ــد لاب ــر 350/6، التمهي ــد ال ــن عب ــتذكار لاب ــاني 418/3،الاس ــر: شرح الزرق )))  ينظ
للباجــي 260/4 .

)))  أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريره  برقم )1588( 1212/3 .
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فَقَالاَ: وَدِدْنَا، فَفَعَلَ، وَكَتَبَ إلَِ عُمَرَ بْنِ بهِِ الْطََّابِ، أَنْ يَأْخُذَ مِنهُْمَ الَْالَ، فَلَمَّ قَدِمَا بَاعَا، فَأُرْبحَِا، فَلَمَّ دَفَعَا ذَلكَِ 
إلَِ عُمَرَ، قَالَ: أَكُلُّ الَْيْشِ أَسْلَفَهُ مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَ؟ قَالاَ: لاَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْطََّابِ: ابْناَ أَمِيِر الُْؤْمِنيَِن، فَأَسْلَفَكُمَ، 
ا عُبَيْدُ اللهِ، فَقَالَ: مَا يَنبَْغِي لَكَ يَا أَمِيَر الُْؤْمِنيَِن، هَذَا، لَوْ نَقَصَ هَذَا  ا عَبْدُ اللهِ، فَسَكَتَ، وَأَمَّ يَا الَْالَ وَرِبْحَهُ، فَأَمَّ أَدِّ
يَاهُ، فَسَكَتَ عَبْدُ اللهِ، وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ: يَا أَمِيَر  الَْالُ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَّاهُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَدِّ

الُْؤْمِنيَِن، لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا؟ فَقَالَ عمر: قد جعلته قراضا، فأخذ عمر رأس المال ونصف  
ربحه وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال)1(

القراض هو أن يعطي الرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح ذلك المال)2(
والحديث دل بمنطوقه الصريح على جواز القرض وهو عقد لا خلاف فيه بين المسلمين، وإنه كان مما يتعامل 
بالناس،  الرفق  إنما هي لموضع  فيه  بالجاهلية فأقره الإسلام، وأنه مستثنى من الإجارة المجهولة والرخصة  فيه 
وإنه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس المال إذا لم يتعد، ودل النص على الاشارة من وجهين، الأول: في 
قول رجل من جلساء عمر ) يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا(، على جواز أن يبتدئ المفتي الحكم بالفتوى إذا 
عرف من حالة استشارته وجرت بذلك عادته، والثاني: عرض جليس عمر  ما رآه من المصلحة وإن لم يسأله 

عمر)3(.
المسألة الثالثة: ما جاء في كراء)4*(الأرض

»أَنَّ  خَدِيجٍ  بْنِ  رَافعِِ  عَنْ  رَقِيِّ  الزُّ قَيْسٍ  بْنِ  حَنظَْلَةَ  عَنْ  حَْنِ  الرَّ عَبْدِ  أَبِ  بْنِ  رَبيِعَةَ  عَنْ  مَالكٍِ  عَنْ  يَْيَى  ثَناَ  حَدَّ
هَبِ  باِلذَّ ا  أَمَّ فَقَالَ  وَالْوَرِقِ  هَبِ  باِلذَّ خَدِيجٍ  بْنَ  رَافعَِ  فَسَأَلْتُ  قَالَ حنظله  الَْزَارِعِ«  كِرَاءِ  عَنْ  نَىَ    اللَِّ  رَسُولَ 

وَالْوَرِقِ فَلَ بَأْسَ بهِِ )5(.
دل الحديث بمنطوقه الصريح على منع كراء الأرض مطلقاً، والأمر بأن يزرع صاحب الأرض أرضه  

بنفسه أو يدفعها لمن يزرعها بدون مقابل . 

)))  موطــأ الإمــام مالــك برقــم )2007( 2/ 221، الســنن الكــرى البيهقــي برقــم )11939( 6 / 110، إســناده صحيــح،  
ينظــر جامــع الأصــول برقــم )7817( 293/10 

)))  بداية المجتهد لابن رشد 21/4 .

)))  ينظــر: شرح الزرقــاني516/3، الاســتذكار لابــن عبــد الــر 3/7، المنتقــى للباجــي 150/5، نيــل الأوطــار للشــوكاني 
. 318/5

)*( كراء: اسم للأجرة وكرا الأرض كرواً صفرها .  ينظر: لسان العرب فصل الكاف، 219/15 	(((

ــم  ــلم برق ــح مس ــم )2286( 94/3، صحي ــاري برق ــح البخ ــم )2073( 2/ 249، صحي ــك برق ــام مال ــأ الإم )))  موط
1180/3  )1457(
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ءٍ مَعْلُومٍ مَضْمُونٍ  ا بشَِْ ودل النص بإشارته على أن علة النهي عن كراء الأرض الغرر قال الشيخ الزرقاني) وَأَمَّ
ا مِنَ الْثَْمَنِ الَْعْلُومَةِ(  ا بذَِهَبٍ أَوْ وَرِقٍ فَلَمْ يَنهَْ عَنهُْ، فَمِثْلُهُمَ مَا فِ مَعْناَهَُ ةَ النَّهْيِ الْغَرَرُ، وَأَمَّ َ أَنَّ عِلَّ فَلَ بَأْسَ، فَبَيَّ
العمل فيها على جزء معين من الأرض لأحدهما ويكون الجزء  اتفاق صاحب الأرض ومن يريد  فعدم جواز 
الآخر للآخر لأن فيه احتمال أن يخرج الزرع في جزء هذا ولا يخرج في جزء الآخر وذلك كله مجهول وغرر ولا 

يجوز في الشريعة للغرر به)1( .

المطلب الثاني: نماذج تطبيقية لإشارة النص في الأخذ بلا عوض

المسألة الأولى: باب ما جاء في الوليمة 
حدثني عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أنه سمع أنس بن مالك يقول )إن خياطاً دعا رسول 
الله  لطعام صنعه، قال أنس: فذهبت مع رسول الله   إلى ذلك الطعام، فقرب إليه خبزاً من شعير ومرق فيه 
دباء فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم(
)2(، ودل الحديث بمنطوقه الصريح على صنع الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإشارة النص دلت على 

شَارَةُ  عدم جواز التخلف عن دعوة الوليمة وإنْ لم تكن واجبة قال الشيخ الزرقاني)هَذَا الَْدِيثَ فِ الْوَليِمَةِ الِْ
عْوَةِ، وَإنِْ لَْ تَكُنْ وَاجِبَةً لِنََّ دَعْوَةَ الْيََّاطِ لَْ تَكُنْ فِ عُرْسٍ، إذِِ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلهِِ:  هُ لَ يَنبَْغِي التَّخَلُّفُ عَنِ الدَّ إلَِ أَنَّ
هُ صَنعََهُ للِنَّبيِِّ ، وَإنِْ كَانَ مَعْناَهُ صَنعََهُ فِ عُرْسٍ وَدَعَا لَهُ الُْصْطَفَى، فَالُْطَابَقَةُ ظَاهِرَةٌ( فإجابة  لطَِعَامٍ صَنعََهُ، أَنَّ

الدعوة من نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وان لم تكن واجبة لأن دعوة الخياط لم تكن في عرس .)3(
المسألة الثانية: باب الأمر بالوصية 

حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ) ما حق امرئ مسلم، 
له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته عنده مكتوبة ()4( .

)))  ينظــر شرح الزرقــاني عــى  موطــأ مالــك555/3 - التمهيــد لابــن عبــد الــر 46/3 - المنتقــى للباجــي 133/5 - شرح 
الموطــأ عبــد الكريــم خضــر 125/6 .

)))  دباء: القرع، المحكم والمحيط الأعظم لابن سيد  281/95 .	

ــم )2041(  ــلم برق ــم )2092( 61/3، مس ــاري برق ــح البخ ــم )1574( 55/2، صحي ــك برق ــام مال ــأ الإم )))   موط
.  1615/3

)))   موطــأ الإمــام مالــك برقــم )2214( 309/2 - أخرجــه مســلم عــن ســالم عــن أبيــه برقــم )1627( 1250/3 وفيــه 
) يبيــت ثــاث ليــال( وقــال عبــد الله بــن عمــر ) مــا مــرت عــي ليلــة منــذ ســمعت رســول الله صــى الله عليــه وســلم قــال 

ذلــك إلا وعنــدي وصيتــي(.
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يدل النص بمنطوقه الصريح على مشروعية الوصية والحض عليها، وانعقد الإجماع على الأمر بها، وذهب 
جمهور العلماء على استحبابها والتعجيل بكتابتها، وإن يكتبها المسلم في حالة الصحة ويكتب فيها ما يحتاج إليه 

فإذا تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقها بها)1( .
ودل النص بإشارته على اغتفار الزمن اليسير فهو دال على التقريب لا التحديد، فلا يمضي عليه زمان ولو قل 

إلا ووصيته مكتوبة عنده)2(.
المسألة الثالثة: باب الوصية في الثلث 

  انه قال: جاءني رسول الله  حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، 
يعودني عام حجة الوداع من وجه اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وانا ذو مال، ولا 
يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلث مالي؟ فقال رسول الله : لا، فقلت: فالشطر ؟ قال: لا، ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، 
وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في في امرأتك، قال: فقلت: يا رسول الله 
أَاُخلف بعد أصحابي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف فتعمل عملًا صالحاً، إلا ازددت به 
درجة ورفعة، ولعلك إنْ تخلف حتى ينتفع بك أقوام، ويضر بك آخرون، اللهم أمضِ لأصحابي هجرتهم ولا 

تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن مات بمكة )3( .
دل الحديث بمنطوقه الصريح على مشروعية الوصية بالثلث لغير الورثة، ودلت إشارة النص على جملة أمور:.11
الندب في عيادة المرضى ..22
جواز أخبار العليل بشدة حاله ..33
التشكي لمن يرجو بركة دعائه .44
أخبار من يعلم أشفاقه..55
إن الغنى خير ولو كان شراً لكان خيراً له أن لا يدع ورثته أغنياء)4(.66

)))  ينظــر: المقدمــات الممهــدات لابــن رشــد القرطبــي المالكــي 113/3 - الحــاوي الكبــر للــاوردي الشــافعي 188/8 - 
الــكافي في فقــه الإمــام احمــد 265/2 .

)))  ينظــر: شرح الزرقــاني 107/4 - الاســتذكار لابــن عبــد الــر 60/7 - المنتقــى شرح ال موطــأ للباجــي 145/6 - تنويــر 
ــيوطي 132/2  الحوالك للس

)))   موطأ الإمام مالك برقم )2219( 311/2 - صحيح البخاري برقم )1295( 81/2 .

)))  ينظــر: شرح الزرقــاني 113/4 - الاســتذكار 271/7 - المنتقــى للباجــي 156/6 ومــا بعدهــا - عمــدة القــاري شرح 
صحيــح البخــاري 88/8 .



مجلة البحوث والدراسات الإسلامية ]العدد 62[
27إشارة النص عند الشيخ الزرقاني على موطأ مالك  المعاملات أنموذجاً

المسألة الرابعة: باب القضاء في اللقطة)1*(
حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد، مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، أنه قال: جاء 
رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن اللقطة؟ فقال: اعرف عفاصها)2**(ووكاءها)3***(، ثم عرفها 
سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها، قال: فضالة الغنم يا رسول الله ؟ قال: هي لك، أو لأخيك أو للذئب، 

قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها، وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها )4( .
اللقطة هي كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه، وكثيراً ما تطلق اللقطة على ما ليس بحيوان، 

أما الحيوان فيقال له ضالة .
في الحديث دلالة بمنطوقه الصريح على استحباب أخذ اللقطة، وإن التعريف بها واجب سواء أراد تملكها أو 

حفظها لصاحبها، والتعريف بها يكون سنة كاملة )5( .
ودل النص بإشارته على إباحة أخذها لكونها ضعيفة لعدم الاستقلال وتعرضها للهلاك )6( .

المطلب الثالث: إشارة النص لمسائل في أبواب المعاملات الأخرى

المسألة الأولى: باب ما جاء في الإحداد
قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ان ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينيها، أفتكحلهما ؟ فقال رسول 
الله صل الله عليه وسلم: ) لا، مرتين أو ثلاثاً، كل ذلك يقول: لا، ثم قال: إنما هي چ پ  پ    ڀ چ  )7(، 

))) )*( اللقطة: بضم اللام وفتح القاف على المشهور الشيء الذي يلتقط،  ينظر: جمهرة اللغة لابن دريد 923/2 .

))) )**( عفاصهــا: بكــر العــن المهملــة، أي الوعــاء الــذي يكــون فيــه النفقــة جلــداً كان أو غيرهــا، تهذيــب اللغــة للأزهــري 
. 72/2

))) )***( وكاؤها: بكسر الواو الثانية، أي الخيط الذي يشد به الصرة والكيس، مقاييس اللغة لابن فارس 137/6 .

)))   موطــأ الإمــام مالــك برقــم )2204( 303/2 - صحيــح البخــاري برقــم )2372( - صحيــح مســلم برقــم )1722( 
. 1346/3

ــة  ــن قدم ــي لاب ــر 12/8 - المغن ــاوي الكب ــي 2/11 - الح ــوط للسرخ ــل 368/15 - المبس ــان والتحصي ــر: البي )))  ينظ
.83/6

)))  ينظــر: شرح الزرقــاني عــى ال موطــأ 97/4 - التمهيــد لابــن عبــد الــر 107/3 - فتــح البــاري لابــن حجــر 81/5 - 
القبــس للقــاضي العــربي / 945

)))  سورة البقرة / الآية 234 .
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وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة )1*( على رأس الحول)2( .
دل النص بمنطوقه الصريح على تحريم الاكتحال للمرأة الحادَّ وان اشتكت من عينيها .

وإشارة النص هي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للجاهلية وان الإسلام صار بخلافه لكن التقدير بقوله 
صلى الله عليه وسلم )على رأس الحول( استمر بالإسلام مدة لقوله تعالى: چ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ )3(، ثم نسخ بقوله تعالى: 
چ پ  پ   پ  پ    ڀچ )4( والناسخ مقدم تلاوة متأخر نزولاً، ولم يوجد في سورة واحدة 

إلا في البقرة )5( 
المسألة الثانية: باب الترغيب في القضاء)6**7*( بالحق 

حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، زوج النبي 
صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله  قال: ) إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فلا يأخذن منه شيئاً، 

فإنما أقطع له قطعة من نار ()8( .
دل الحديث بعبارته على أن القاضي إنما يقضي بين الخصوم بما يسمع منهم من إقرار وإنكار أو بينات، وإن 
الحاكم له الاجتهاد فيما لم يكن فيه نص، وإن التحري جائز في أداء المظالم، وإن بعض الناس ادرى بمواضع الحجة 

وتصرف القول من بعض .

))) )*( البعــرة: البعــر لــكل ذي ظلــف ولــكل ذي خــف مــن الإبــل والشــاة وبقــر الوحــي والظبــاء،  ينظــر: تهذيــب اللغــة 
للأزهــري )229/2(

ــن  ــث حس ــال حدي ــم )1197( 501/3 وق ــنن برق ــذي في الس ــم )1749( 113/2، الترم ــك برق ــام مال ــأ الإم )))   موط
ــاح . صح

)))  سورة البقرة / الآية 240 .

)))  سورة البقرة / الآية 234 .

ــوذي  ــة الأح ــي 145/4، تحف ــى للباج ــر 318/17 - المنتق ــد ال ــن عب ــد لاب ــاني 352/3 - التمهي ــر: شرح الزرق )))  ينظ
ــوري 317/4 . للمباركف

))) )**( القضــاء لغــة: فعــالًا مــن قــى إذا أحكــم وفــرغ والفصــل في الحكــم،  ينظــر: تهذيــب اللغــة لابــن فــارس ) بــاب 
القــاف والضــاد( 170/9 .

	(((

ــم )1713(  ــلم برق ــح مس ــم )7181( 72/9، صحي ــاري برق ــح البخ ــم )2103( 259/2، صحي ــك برق ــأ مال )))  موط
.  1337/3
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ودل الحديث بإشارته على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون الغيب وإن وضعهم البشري يقتضي 
أنهم يدركون من الأمور ظواهرها وإنهم لا يعلمون ما غيب عنهم وستر من الضمائر)1( .

المسألة الثالثة: باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم 
قال يحيى: حدثنا مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )من حلف على منبري آثمًا، تبوأ مقعده من النار()2(.
دل الحديث بمنطوقه الصريح على مشروعية تغليظ الأيمان في المكان، ومنه عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم 
وذهب المالكية إلى وجوبه )3(، فمن حلف حانثاً على وجه يأثم به تبوأ )قعد( مقعده من النار، وإنما ذكر منبره على 
من حلف عليه آثمًا، ودلَّ الحديث بإشارته إلى معنى القصد في اليمين وجزائه لأنه كما قصد الإثم باليمين الكاذبة 

في هذا المكان العظيم كذلك يقصد في جزائه التبوء)4(.
المسألة الرابعة: القضاء في المرفق 

حدثني يحيى عن مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )لا ضرر 
ولا ضرار( )5(.

دل النص بمنطوقه الصريح على تحريم الضرر والنهي عنه وهو للأول إلحاق المفسدة بالغير مطلقاً، والثاني 
الفكرة في سياق  بدليل لأن  ما خص  إلا  أنواعه  بجميع  والضرر محرم  المقابلة،  بالغير على وجه  مفسدة  إلحاق 

النفي، والضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه . 
ودل النص بإشارته على إن في الحديث حذفاً وهي النهي عن الضرر لحوقاً أو الحاق، فلا ضرراً ولا ضراراً 

بأحد فلا يجوز شرعاً إلا لموجب خاص)6(.

)))  ينظــر: شرح الزرقــاني عــى ال موطــأ 3/4 - التمهيــد لابــن عبــد الــر 216/22، المنتقــى للباجــي 182/5 - القبــس 
للقــاضي أبــو بكــر العــربي 869 .

ــن  ــح اب ــم )5973( 437/5 - صحي ــائي برق ــرى للنس ــنن الك ــم )2128( 269/2 - الس ــك برق ــام مال ــأ الإم )))  موط
ــخ،  ينظــر: جامــع الأصــول 663/11 . ــان برقــم )4368( 210/10، الحديــث إســناده صخي حب

)))  ينظر: بداية المجتهد 466/2 .

)))  ينظر: شرح الزرقاني 23/4 - الاستذكار 122/7 - التمهيد لابن عبد البر 83/22 - المنتقى للباجي 232/5 .

)))  موطــأ الإمــام مالــك برقــم )2171( 290/2 - مســند الإمــام احمــد عــن ابــن عبــاس برقــم )2865( 55/5 - المعجــم 
ــم  ــدري برق ــعيد الخ ــن أبي س ــتدرك ع ــم في المس ــم )11576( 228/11 - الحاك ــاس برق ــن عب ــن اب ــراني ع ــر للط الكب

ــاه . ــلم ولم يخرج ــى شرط مس ــناد ع ــح الأس ــث صحي ــذا حدي ــال ه )2345( 57/2، وق
ــى  ــر 231/1 - المنتق ــد ال ــن عب ــد لاب ــتذكار 191/7 - التمهي ــأ 67/4 - الاس ــى ال موط ــاني ع ــر: شرح الزرق )))  ينظ
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الخاتمة وأهم النتائج
وصحبه  وأله  محمد  نبينا  على  الأبدية  الدائمة  والسلام  والصلاة  ونستغفره  ونستعينه  نحمده  لله  الحمد  إن 

أجمعين، أما بعد.. 
لقد بينا في هذا المبحث المسائل التالية:

إن إشارة النص هي معنى التزامي  تترتب على دلالة العبارة، وفي إدراكها تفاوت بين العقول والأفهام ..11
إشارة النص لا يدركها إلا الفقهاء الشرعيين واللغويين، فاستنباط الأحكام الشرعية لا يتصدى لها إلا من .22

كان عالماً باللسان العربي مدركاً لأسراره ومقصودة .
عبارة النص قد يدركها الفقيه وغير الفقيه..33
بيناّ أن الثابت بعبارة النص هو أقوى الدلالات وبقدم على الثابت بالإشارة مع أن كلًا منهما ثابت النص..44
بيناّ الخلاف بين الأصوليين في أيهما يقدم على الآخر الإشارة أم الدلالة ..55
دلالة إشارة النص تنقسم إلى )واضحة - غامضة - خفية( ..66
حكم إشارة النص وهل تفيد القطع أم أنها ظنية في دلالتها على الأحكام ..77
تطبيقات أصولية على إشارة النص من شرح الزرقاني على موطأ الأحكام مالك )رحمه الله تعالى( في المعاملات..88

5 5 5

للباجي 40/6 - سبل السلام للصنعاني 122/2 .
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم 
أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم: صديق بن حسين القنوجي )ت1307هـ( تحقيق: عبد .11

الجبار زكار، دار الكتب العلمية -بيروت 1978م .
الأحكام أصولا لأحكام: أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي الآمدي )ت631هـ( تحقيق: عبد الرزاق .22

عفيفي، المكتب الإسلامي - بيروت، دمشق .
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك: عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي، شهاب .33

الدين المالكي )ت732هـ(، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر، ط3 .
 الاستذكار: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي )ت463هـ(، تحقيق: سالم  .4

محمد عطاء ومحمد علي عوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1421هـ .
الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع: حسن بن عمر بن عبد الله السيناوي المالكي .55

)ت1237هـ(، مطبعة النهضة، ط1928/1م.
أصول السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل، شمس الأئمة السرخسي )ت482هـ(، دار المعرفة - بيروت..66
أصول الفقه: محمد رضا المظفر، انتشارات اسماعيليان، ايران - قم، ط13 ..77
الأعلام قاموس تراجم: خير الدين الزركلي )ت1976م( تحقيق: عبد الله البارودي، دار الملايين للنشر - .88

بيروت، ط2002/5م .
اكتفاء القنوع بما هو مطبوع: إدورد فنديك، دار صادر للنشر - بيروت ..99

بداية المجتهد ونهاية المقتصد: أبو الوليد، مجمد بن أحمد، الشهير بابن رشد الحفيد المالكي )ت 595هـ(، 1010
دار الحديث - القاهرة، سنة النشر/1425هـ .

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: أبو القاسم، محمود بن عبد الرحمن بن أحمد، أبو الثناء، شمس 1111
الدين الأصفهاني )ت749هـ( تحقيق: محمد مظهر بقا، دار المدني - السعودية، ط1406/1هـ .

البيان والتحصيل: أبو الوليد، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )ت520هـ( تحقيق: د. محمد حجي آخرون، 1212
دار الغرب الإسلامي - بيروت، ط1408/2هـ .

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلاء محمد بن عبد الرحمن المباركفوري، )ت1353هـ(، دار 1313
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الكتب العلمية، بيروت . 
تشنيف المسامع بجمع الجوامع: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، أبو عبد الله )ت794هـ( تحقيق: سيد 1414

عبد العزيز وعبد الله ربيع، مكتب قرطبة - بيروت، ط1419/1هـ .
التقرير والتحبير: أبو عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد المعروف بابن أمير الحاج )ت879هـ(، دار 1515

الفكر - بيروت، ط/1417هـ .
التمهيد لما في الموطأ من العاني والأسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي 1616

)ت463هـ(، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة الأوقاف، المغرب 1387هـ .
المكتبة 1717 الدين السيوطي )ت911هـ(  تنوير الحوالك شرح موطأ مالك: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال 

التجارية الكبرى - مصر، سنة النشر / 1389 هـ .
تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي )ت370هـ(، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء 1818

التراث العربي، بيروت، ط1، 2001م .
الكريم 1919 عبد  محمد  بن  محمد  بن  المبارك  السعادات  أبو  الدين  مجد  الرسول:  أحاديث  في  الأصول  جامع 

الشيباني الجزري ابن الأثير )ت606هـ( تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط - بشير عيون، مكتبة الحلواني - مطبعة 
الملاح - مكتبة دار البيان، ط1 .

جمهرة اللغة: أبو بكر، محمد بن الحسن دريد الأزدي )ت321هـ( تحقيق: رمزي سير البعلبلي، دار العلم 2020
للملايين بيروت، ط1987/1م .

بالماوردي 2121 الشهير  البغدادي،  البصري  حبيب  بن  محمد  بن  محمد  بن  علي  الحسن،  أبو  الكبير:  الحاوي 
)ت450هـ(، دار النشر، دار الفكر - بيروت .

الحنفي 2222 الدمشقي  المحبي  الله  فضل  بن  الأمين  الشيخ  عشر:  الحادي  القرن  أعيان  في  الأثر  خلاصة 
)ت1111هـ( دار صادر للنشر - بيروت .

محمد 2323 المنتصر  محمد  تحقيق:  الكتاني،  جعفر  محمد  المصنفة،  السنة  كتب  مشهور  كبيان  المستطرقة  الرسالة 
الزمزمي الكتاني، دار البشائر الإسلامية - بيروت، ط1406/4هـ .

سبل السلام: أبو إبراهيم، محمد بن إسماعيل بن صلاح، المعروف بالأمير الصنعاني )ت1182هـ(، دار 2424
الحديث .

سنن البيهقي الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )ت458هـ( 2525
تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - بيروت، ط1424/3هـ .
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سنن الترمذي - الجامع الكبير: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي، أبو عيسى 2626
)ت279هـ( تحقيق: د. بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي - بيروت، سنة النسر 1998م .

السنن الكبرى: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي )ت303هـ( تحقيق: حسن عبد 2727
المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، ط1421/1هـ .

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، الشرح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2828
الشافعي، والتنقيح مع شروحه المسمى بالتوضيح لصدر الشريعة، عبد الله بن مسعود المحبوبي البخاري، تحقيق: 

زكريا عميرات، دار الكتب العلمية - بيروت، سنة النشر 1416هـ .
الأزهري 2929 المصري  الزرقاني  يوسف  بن  الباقي  عبد  بن  محمد  مالك:  الإمام  موطأ  على  الزرقاني  شرح 

)ت1120(، تحقيق:  طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط1، 1424 هـ .
شرح الموطأ: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضير، دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير .3030
التراث 3131 إحياء  دار  )ت676هـ(،  النووي  شرف  بن  يحيى  زكريا  أبو  مسلم:  صحيح  على  النووي  شرح 

العربي، بيروت، بيروت، ط2، 1392هـ .
شرح تنقيح الفصول أبو العباس شهاب الدين أحمد إبن إدريس القرافي المالكي، )ت 684 هـ( تحقيق طه 3232

عبد الرؤوف، شركة الطباعة الفنية، ط1973/1 م .
شرح مختصر الروضة: سليمان بن عبد القوي الكوفي الصرصري، أبو الربيع، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، 3333

المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت - صيدا، ط5 / 1420هـ .
صحيح ابن حبان: محمد حبان بن أحمد بن حبان، أبو حاتم التميمي، الدارمي، البستي )ت354هـ( حققه 3434

وخرج احاديثه وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط1408/1هـ .
صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، أبو عبد الله )ت 256هـ( تحقيق: محمد زهير، دار 3535

طوق النجاة، ط1422/1هـ .
صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت261هـ( تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار 3636

إحياء التراث العربي - بيروت .
العيني 3737 الدين  بدر  الحنفي،  بن موسى  أحمد  بن  أبو محمد، محمود  البخاري:  القاري شرح صحيح  عمدة 

)ت855هـ(، دار إحياء التراث .
بيروت، 3838 المعرفة،  دار  الشافعي،  العسقلاني  حجر  بن  علي  بن  أحمد  البخاري:  صحيح  شرح  الباري  فتح 

1379 هـ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي .
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فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات: عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني )ت1382هـ( 3939
تحقيق: د. إحسان عباس، دار العربي الإسلامي للنشر، بيروت، ط1402/2هـ .

يعقوب )ت817 هـ(، تحقيق: مكتب 4040 بن  أبو طاهر محمد  الدين  آبادي، مجد  الفيروز  المحيط:  القاموس 
تحقيق التراث في مؤسسة الريالة بأشراف محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط8 /1426هـ .

القبس في شرح الموطأ مالك بن أنس: القاضي محمد بن عبد الله، أبو بكر بن العربي المالكي )ت543هـ( 4141
تحقيق: محمد عبد الله ولد كريم، دار الغرب الإسلامي، ط1992/1م .

الكافي في فقه الإمام أحمد: أبو محمد، موفق الدين عبد الله بن أحمد الجماغيلي المقدسي الحنبلي، الشهير بابن 4242
قدامة المقدسي )ت620هـ(، دار الكتب العلمية - بيروت، ط1414/1هـ .

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري 4343
)ت730هـ( تحقيق: عبد الله محمود، دار الكتب العلمية - بيروت، ط1418/1هـ .

كشف الظنون: مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي، الشهير بـ)حاجي خليفة( )ت1067هـ( 4444
دار الكتب العلمية - بيروت /1413هـ .

دار 4545  ،) )ت711هـ  الغريفي  الأنصاري  منظور  ابن  الدين  جمال  علي،  بن  مكرم  بن  محمد  العرب:  لسان 
صادر، بيروت، ط3، 1414هـ .

سنة 4646 بيروت،   - المعرفة  دار  )ت483هـ(،  السرخسي  الأئمة  شمس  سهل،  بن  أحمد  بن  محمد  المبسوط: 
النشر/1414هـ .

المحكم والمحيط الأعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت458هـ( تحقيق: عبد الحميد 4747
هنداوي، دار الكتب العلمية - بيروت، ط1421/1هـ .

تحقيق: 4848 666هـ(  )ت  الرازي  القادر  عبد  بن  بكر  أبي  بن  محمد  لله،  عبد  أبو  الدين  زين  الصحاح:  مختار 
يوسف الشيخ محمد، مكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت - صيد1، ط5 /1420هـ .

المذكرة في أصول الفقه: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي )ت 1393 هـ( مكتبة العلوم والحكم، 4949
المدينة المنورة، ط5 / 2001 م .

تحقيق: 5050 )ت405هـ(  النيسبابوري  الله  عبد  بن  محمد  الحاكم  الله،  عبد  أبو  الصحيحين:  على  المستدرك 
مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - بيروت، ط1411/1هـ .

المستصفى: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت505هـ( تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، 5151
دار الكتب العلمية - بيروت، ط1413/1هـ .
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الشيباني )ت241هـ( تحقيق: 5252 أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد  مسند الإمام أحمد: 
شعيب الأرناؤوط - عادل مرشد وآخرون، إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة - 

بيروت، ط1421/1هـ .
معجم البلدان: أبو عبد الله ياقوت الحموي الرومي البغدادي )ت626هـ(، دار الفكر - بيروت .5353
معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، )ت395هـ(، تحقيق: عبد السلام محمد 5454

هارون، دار الفكر، سنة النشر 1399هـ .
معيار العلم في فن منطق: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت505هـ(، تحقيق: الدكتور سليمان 5555

دنيا، دار المعارف، مصر.
المقدسي 5656 قدامة  بأبن  الشهير  الحنبلي،  المقدسي  الجماعيلي  أحمد  بن  الله  عبد  الدين  موفق  محمد،  أبو  المغني: 

)ت620هـ(، مكتبة القاهرة - مصر، سنة النشر / 1388هـ .
المقدمات الممهدات: أبو الوليد، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )ت520هـ(، دار الغرب الإسلامي، 5757

ط1408/1هـ .
الرسالة - 5858 الدريني، مؤسسة  فتحي  التشريع الإسلامي: محمد  بالرأي في  الاجتهاد  المناهج الأصولية في 

بيروت، ط1418/3هـ .
مناهج الأصوليين خليفة بابكر الحسن، مكتبة وهبة للنشر، ط1989/1 م .5959
المنتقى شرح الموطأ: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي الأندلسي، )ت474هـ(، مطبعة السعادة، 6060

مصر، ط1، 1332هـ .
المنطوق والمفهوم بين مدرستي الفقهاء والمتكلمين: محمد اقصري انفوبرات - فاس، ط2005/1 .6161
الموطأ: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )ت179هـ( تحقيق: د. بشار عواد معروف، 6262

رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي )ت244هـ (، دار الغرب الإسلامي، بيروت . 
نثر الورود شرح مراقي السعود، محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، )ت 1393 هـ( تحقيق بكر بن 6363

عبد الله أبو زيد، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع .
دار 6464 الصبابطي،  الدين  عصام  تحقيق:  )ت1250هـ(،  الشوكاني  محمد  بن  علي  بن  محمد  الأوطار:  نيل 

الحديث، مصر، ط1، 1413 هـ .
الحنفي 6565 الرومي  القسطنطيني  الله  عبد  بن  مصطفى  المصنفين:  وآثار  المؤلفين  أسماء  العارفين  هدية 

)ت1067هـ( دار الكتب العلمية - بيروت/1413هـ .


